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المقدمة:
      تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية العلاقة التي تربط متوسط حجم المؤسسة الإنتاجية في قطاعات الصناعات التحويلية بالمقدرة التنافسية على المستويين المحلي والعالمي. 
      وتأتي أهمية هذه الدراسة من خلال التحديات التي تواجه الصناعات التحويلية الأردنية بشكل عام والصناعات الصغيرة بشكل خاص نتيجة العولمة والانفتاح الاقتصادي، وأثر ذلك في قدرة تلك الصناعات على مواجهة المنافسة في أسواقها المحلية والأجنبية. ولهذه القدرة انعكاسات هامة على دورها الحيوي في تخفيف مشكلتي البطالة والفقر. 

      تتلخص المشكلة الرئيسة للدراسة في محاولة الكشف عن مظاهر المقدرة التنافسية ومحدّداتها في قطاعات الصناعات الصغيرة في الأردن بالمقارنة مع الصناعات الكبيرة. وتركز في هذا المجال على العلاقة التي تربط الأداء التنافسي بالأداء الإنتاجي، وتحديد دور متوسط حجم المنشأة وبعـض المتغيرات الأخرى ذات العلاقـة بالكفاءة الإنتاجيـة
وتكنولوجيا الإنتاج والمقدرة التجارية على الأداء التنافسي والتصديري. 
      وفي ظل غياب معيار موحد لتعريف الصناعات الصغيرة وعدم توفر البيانات التفصيلية عنها؛ تسعى هذه الدراسة إلى اعتماد معيار للحجم يتناسب وطبيعة القطاع الصناعي الأردني وبشكل يخدم أهدافها، واعتماد منهجية جديدة للتغلب على نقص البيانات. 

      تبدأ هذه الدراسة بالتحليل النظري وصياغة الفرضيات وتحديد منهجية معالجة البيانات، ثم الانتقال إلى مناقشة النتائج واختبار الفرضيات. وأخيراً سيتم تلخيص أهم النتائج والاستنتاجات والإشارة إلى بعض التوصيات. 
1- التحليل النظري:
1-1 المقدرة التنافسية ومحدداتها:
      إن مفهوم "المقدرة التنافسية Competitiveness" يستخدم في الأدبيات الاقتصادية للدلالة على الأداء النسبي للأنشطة الفاعلة في اقتصاد ما في مواجهة المنافسة العالمية. 
      وهذا التعريف لا يعني مجرد قدرة بلد ما أو قطاعاته الإنتاجية على تحقيق مبيعات أعلى في الأسواق العالمية، لأن مثل ذلك يمكن تحقيقه بتخفيض الأجور والأرباح، أو بتخفيض سعر الصرف، وإنما يعني أيضاً قدرة القطاعات الإنتاجية (أو المؤسسات الفاعلة) في تحريك الموارد الإنتاجية ومنها العناصر المنتجة داخلياً (Endogenous Factors) 
كرأس المال المادي والبشري - نحو الاستخدامات الأكثر كفاءة باستخدام الأساليب الإنتاجية الحديثة(
). 
      وتعتبر الكفاءة الإنتاجية من أهم ما يحدد المقدرة التنافسية لبلد ما أو لقطاع إنتاجي معين، وذلك لأن إدامة حصص المؤسسات أو القطاعات الإنتاجية في الأسواق العالمية يتطلب على المدى الطويل تقديم السلع المتجانسة بأسعار تنافسية. وذلك لا يتحقق في المدى الطويل إلا برفع إنتاجية عناصر الإنتاج للتعويض عن رفع الأجور اللازمة لتحسين مستوى المعيشة للأفراد، وهذا ما أكده بورتر (Porter) في العديد 
من كتاباته(
). 

      وبناءً على ما تقدم، يمكن القول بأن المقدرة التنافسية ترتبط بقدرة الاقتصاد بمؤسساته الفاعلة على تحقيق معدلات نمو في الإنتاج تنجم عن تحقيق الكفاءة التوزيعية في الموارد من ناحية، ورفع الإنتاجية الفنية من ناحية أخرى، وكل ذلك يرتبط في المدى الطويل بتحسين المستوى التكنولوجي في الإنتاج. 
      ومن جهة أخرى، فالمنافسة العالمية لا تقتصر على تقديم السلع بأسعار منخفضة، لأن مثل ذلك لا يصح إلا للسلع المتجانسة أو المتشابهة، لكن المنافسة العالمية في أغلبها تشمل تقديم السلع بجودة أعلى ومحتوى تكنولوجي أكثر تعقيداً. وهذا الأمر يجعل المؤسسات الإنتاجية تبحث دوماً عن وسائل إنتاجية جديدة، وذلك ببذل الجهود من أجل الابتكار والتجديد. 
      إن مثل هذه الجهود تؤدي إلى رفع الكفاءة الإنتاجية ليس للمؤسسات صاحبة المبادرة في الابتكار والتجديد وحسب، إنما لجميع المؤسسات الإنتاجية الأخرى بما يُعرف بـ "الآثار الناجمة عن الانتشار Spill-Over Effects"، والمقصود هنا انتشار المعرفة كـ "آثار خارجية إيجابية Positive External Effects"(
). 
      إن استمرارية الجهود الإبداعية ستؤدي حتماً إلى إحداث معدلات نمو موجبة في المستوى التكنولوجي، والتوظيف والدخل، ويرفع بالتالي من مستوى الرفاه الاجتماعي. 
      والتطور التكنولوجي الناشئ عن أعمال البحث والتطوير التي تقوم بها المؤسسات الإنتاجية مباشرة أو الناشئ عن الآثار الخارجية الإيجابية الآتية من البلد نفسه أو 
عبر الحدود تعتبر أيضاً من المحددات الرئيسة للمقدرة التنافسية الديناميكية 
"Dynamic Competitiveness"(
)، وذلك لأن التطور التكنولوجي لا يرفع من إنتاجية عناصر الإنتاج فحسب، بل يغير من البنية الإنتاجية للاقتصاد بتوجيه العناصر
الإنتاجية - والتي تستفيد أيضاً من هذا التطور - نحو إنتاج سلع مبتكرة أو تحسين جودة ومحتوى السلع القائمة. وهذا يفسح المجال لإنتاج "سلع متنوعة أو متميزة Differentiated Products"، فيقود إلى الابتعاد عن مفهوم السلع المتجانسة ونظرية السعر الواحد(
). 
      والمؤسسات الإنتاجية التي تقوم بإنتاج السلع المتطابقة أو المتشابهة قد تتمتع بدرجات متفاوتة من المقدرة السوقية تبعاً لمدى قربها أو بعدها النسبي عن ما يُسمى
بـ "حد الإنتاج الممكن Potential Production Frontier"، الذي يرتفع باستمرار نتيجة التقدم التكنولوجي، فالمؤسسة الأقرب لهذا الحد المتغير تُعد الأكثر كفاءة وتستطيع بذلك المنافسة بقوة أكبر وتحقيق هامش ربحي أعلى "High Price-Cost Markup"(
). 
      إن تحديد مدى قرب أو بعد المؤسسة الإنتاجية عن "حد الإنتاج الممكن" والمتحرك يعتمد على كفاءة المؤسسة على المستويين الإداري والإنتاجي، وعلى قدرة تلك المؤسسة في خلق واستيعابها وسائل إنتاجية جديدة. 
      وركزت النظريات الحديثة في التجارة الدولية على البعد الديناميكي في إبراز دور عناصر الإنتاج المنتجة داخلياً على الأنماط التنافسية المتحركة تبعاً للتطور التكنولوجي الأفقي (من حيث العدد) والعمودي (من حيث النوعية) في إنتاج السلع والمدخلات الرأسمالية وفي تراكم رأس المال البشري(
). 
      فالبلدان التي تتمتع بوفرة نسبية أكبر في رأس المال البشري وتستند في الوقت نفسه إلى "حوض كبير" من المعرفة الفنية المتراكمة ستكون الأقدر - حسب تلك النظريات – على تحقيق النجاح في المنافسة العالمية في السلع ذات المحتوى التكنولوجي الأكثر تعقيداً، وهذا يُمكِّن تلك البلدان من زيادة التراكم المعرفي لديها وتحقيق معدلات نمو أعلى في المجال التكنولوجي، مما ينعكس بالإيجاب على معدلات النمو في الإنتاج والدخل. الأمر الذي يمكّن مثل تلك البلدان من زيادة حصص مؤسساتها الإنتاجية في الأسواق العالمية على الرغم من ارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج وبخاصة أجور العاملين. 
مما سبق، نستنتج أن المقدرة التنافسية لبلد ما أو لقطاعاته الإنتاجية تتحدد في:

أولاً : القدرة على النجاح في الأسواق العالمية ومن ضمنها الأسواق المحلية. 
ثانياً: القدرة على تحريك عناصر الإنتاج نحو القطاعات الأكثر كفاءة. 
ثالثاً: القدرة على خلق وإحداث التراكم في المعرفة الفنية ورأس المال البشري. 
1-2 تعريف الصناعات الصغيرة وواقعها في الأردن:
1-2-1 تعريف الصناعات الصغيرة:
      يستخدم مصطلح الصناعات الصغيرة للإشارة إلى الصناعات التي يتم الإنتاج فيها بواسطة مؤسسات (منشآت) صغيرة الحجم نسبياً بالمقارنة مع مثيلاتها من المؤسسات الكبيرة، وحيث إن معيار الحجم هو معيار نسبي، فمن الصعب إيجاد تصنيف موضوعي ودقيق يتم بموجبه تحديد أي من المؤسسات تعد كبيرة وأيها تعد صغيرة. ولذلك اختلف الباحثون وصانعو السياسة الاقتصادية في تحديد معيار حجم الصناعة وتباينت الآراء حول ذلك(
). 
      إن المؤسسات الصناعية التي يتم اعتبارها صغيرة في بعض البلدان أو حسب بعض الدراسات تكون في بلدان أخرى أو وفق دراسات أخرى متوسطة أو كبيرة الحجم، لأن ذلك يعتمد على درجة التنمية السائدة في تلك البلدان واختيار المتغيرات الخاصة بالحجم، ناهيك عن طبيعة الدراسة وهدفها والتقدير الشخصي للباحث. 
      فالبلدان الواقعة على درجات متقدمة على سلم التنمية تتصف بارتفاع متوسط دخل سكانها، وبدرجة متطورة من الأنظمة الإنتاجية والتسويقية، وبتوافر بنى تحتية متطورة، وهذا يوفر البيئة المناسبة لعمل المؤسسات الصناعية الكبيرة للاستفادة من وفورات الحجم في الإنتاج التسويق، وأنشطة البحث والتطوير. أما في البلدان النامية، فإن محدودية الدخل وضعف الأنظمة الإنتاجية والتسويقية، والافتقار للبنى التحتية المتطورة تشكل بيئة مناسبة لعمل المؤسسات الصناعية الصغيرة(
). 
      وجدت العدد من الدراسات أن هناك علاقة عكسية بين درجة التنمية التي تعيشها البلدان المختلفة ومدى هيمنة المؤسسات الصغيرة على الإنتاج(
). 
      ومن ناحية أخرى، فقد اختلف الباحثون أيضاً في تحديد المتغيرات التي يتم على أساسها تحديد حجم المؤسسة الإنتاجية، ففي حين نجد بعضهم يستخدم معيار عدد العمال أو رأس المال، نجد بعضهم الآخر يستخدم معيار القيمة المضافة أو حجم الإنتاج، أو غيرها من المتغيرات مثل الكثافة في استخدام عنصر العمل أو الطاقة المستخدمة أو طبيعة
الإدارة ومدى استقلاليتها عن المالكين(
). 
      ولكل معيار من هذه المعايير مزاياه وعيوبه الخاصة. فمعيار عدد العمال، على سبيل المثال، وهو الأكثر شيوعاً لا يعكس مدى تأهيل وكفاءة المستخدمين، بينما معيار رأس المال يعتبر الأقل استخداماً بسبب صعوبة قياسه خصوصاً للمنشآت الصغيرة. 
      أما في الأردن، فاعتادت دائرة الإحصاءات العامة تسمية المنشآت الصناعية التي تشغل (4) عمال فأقل بالمنشآت الصغيرة، وعدا ذلك تكون منشآت كبيرة. 
      إن مثل ذلك التصنيف قد يصلح للتفريق ما بين الورش الحرفية وغيرها من المنشآت الصناعية، لكنه أقل تمثيلاً للدلالة على حجم المنشآت الصغيرة العاملة في الصناعات التحويلية. 
      واعتبرت العديد من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في الأردن المنشآت التي تشغل أقل من (20) عاملاً منشآت صغيرة(
)، بينما رفعت بعضها هذا الحد الفاصل ليصل إلى (25) عاملاً والبعض الآخر خفضه ليصل إلى عشرة عمال(
). 
      وانسجاماً مع العديد من الدراسات السابقة، سنعتمد في هذه الدراسة معيار عدد العمال في تصنيف حجم الصناعة والإشارة إلى المنشآت الصغيرة بتلك التي تشغل من (1) إلى (19) عاملاً. 
1-2-2 واقع قطاع الصناعات الصغيرة في الأردن:
      استناداً إلى أحدث بيانات متوافرة عن عدد المنشآت في قطاعات الصناعات التحويلية والواردة في نشرة "المسح الصناعي" لعام 2000، والصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، فإنه يوجد في المملكة الأردنية الهاشمية 18250 منشأة(
). 
      وبحسب إحصائيات عام 2002، فإن القيمة المضافة لمجمل المنشآت العاملة في قطاعات الصناعات التحويلية تبلغ 1117 مليون دينار(
)، وهذا يشكل ما نسبته 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه(
). 
      وتشكل المنشآت الصناعية الصغيرة، والتي تشغل ما بين (1-19) عاملاً، حسب بيانات

الحاسب الآلي لدائرة الإحصاءات العامة للعام 2002، ما نسبته 96.7% من إجمالي المنشآت الصناعية. 
      ووفقاً لدراسة غرفة صناعة عمان لواقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمسجلة بها للعام 1999، فإن 94% من المنشآت الصناعية تشغل أقل من عشرة عمال وأن 99% من المنشآت تشغل أقل من (100) عامل(
). 
      وبحسب البيانات المتوافرة لدى غرفة صناعة عمان للمنشآت المسجلة بها للعام 2004، فإن حوالي نصف المنشآت الصناعية الصغيرة - بحسب معيار هذه الدراسة - تعمل برأسمال يقل عن خمسة آلاف دينار، وأن حوالي 87% من مجمل المنشآت الصناعية الصغيرة يقل رأسمالها عن (50) ألف دينار. ويتركز نشاط معظم المنشآت الصناعية الصغيرة في قطاع الصناعات الهندسية (بواقع 33% من العدد الإجمالي للمنشآت الصغيرة) وفي صناعة الأثاث وفي الصناعات الإنشائية بواقع 23% و11% من العدد الإجمالي، وعلى التوالي(
). 
      وتشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة أن معظم المنشآت الصناعية الصغيرة (والتي تشغل 1 - 19 عاملاً) تتمركز في محافظة العاصمة (بواقع 49% من العدد الإجمالي)، ثم في محافظتي إربد والزرقاء بواقع 19% و14%، وعلى التوالي(
). وهذا التركز الجغرافي ينسجم والتوزيع الجغرافي للسكان من جهة، ومع توافر الخدمات وعناصر الإنتاج وخصوصاً الكفاءات البشرية من جهة أخرى. 
      وأظهرت العديد من الدراسات الميدانية العديد من المشكلات والعوائق التي تواجه المنشآت الصناعية الصغيرة، ومن أهمها: صعوبة الحصول على التسهيلات الائتمانية، ونقص الخبرات الكافية في مجالي الإدارة والتسويق، وصعوبة الحصول على الأيدي العاملة المتخصصة أو ضعف القدرة على الاحتفاظ بها، وضعف المنافسة في الأسواق الخارجية سواء في الجودة أم في السعر(
). 
1-3 محددات المقدرة التنافسية للصناعات الصغيرة:
أولاً: حجم النشاط والكفاءة الإنتاجية:
      إن كبر حجم المنشأة الصناعية يكسبها بعض المزايا المتعلقة بالتكاليف
(Cost Advantages) بسبب الوفورات التي يمكن تحقيقها في مجالات الإنتاج وخصوصاً عند وجود عناصر إنتاجية ثابتة في المدى الطويل، وفي المشتريات الكبيرة من المواد الأولية والمصحوبة عادة بالخصومات التجارية، وفي تكاليف أنشطة البيع والتسويق وعمليات البحث والتطوير. وتكسب مثل هذه الوفورات المنشآت الصناعية الكبيرة مزايا تنافسية في السعر لا تتحقق لمنافسيها من المنشآت الصغيرة. 
      ومن حيث الكفاءة الفنية (Technical Efficiency)، فإن المنشآت الكبيرة تتمتع بقدرة أكبر على اجتذاب والاحتفاظ بذوي الكفاءات العالية في المجالين الإداري والفني بسبب سلم أجورها المرتفع نسبياً مقارنة بالمنشآت الصغيرة، مما يمكنها من تحقيق مستويات أعلى لإنتاجية عناصر الإنتاج. 
      بالإضافة إلى ذلك، فإن كبر حجم المنشأة يتيح لها الاستفادة من تقسيم أوضح للعمل، فيزيد من إنتاجية العاملين فيها. 
      إذن، يمكن القول بأن المنشآت الصغيرة غالباً ما تكون أقل حظاً من منافسيها الكبار في محاولة الوصول إلى حد الإنتاج الممكن (Potential Production Frontier) وتحقيق الكفاءة الفنية باستخدام تركيبة العناصر الإنتاجية المناسبة. 
      أما من حيث الكفاءة التوزيعية (Allocative Efficiency)، فإن المنشآت الصناعية الصغيرة التي تستخدم في العادة تقنيات إنتاجية ذات كثافة عمالية - كما هو الحال في الدول النامية - تعد أقرب لتحقيق الكفاءة التوزيعية من مثيلاتها من المنشآت الكبيرة ذات الكثافة الرأسمالية، وذلك لأن البلدان النامية تتصف بالوفرة النسبية لعنصر العمل، والذي يجعل من سعره منخفضاً نسبياً. 
      وتظهر الدراسات السابقة والمتوافرة حول موضوع الكفاءة الإنتاجية النسبية للصناعات الصغيرة نتائج متباينة وخصوصاً تلك المتعلقة بالكفاءة الفنية، لكن العديد من الدراسات أكدت استفادة المنشآت الكبيرة من وفورات الحجم الكبير في الإنتاج والتسويق وأنشطة البحث والتطوير، وتعزز بذلك من مقدراتها التنافسية في أسواق بلدانها المحلية وفي الأسواق العالمية(
). 
ثانياً: التكنولوجيا:
      تتطلب المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية سواء في السعر أم في جودة السلع ومحتواها التكنولوجي الاستمرار ببذل الجهود لتحسين وتطوير التقنيات الإنتاجية للمنشأة الصناعية لإبقاء إنتاجية عناصر إنتاجها في مستوى مرتفع يمكنها من الاستمرار في البقاء، وهذا يتطلب توجيه بعض استثمارات المنشأة نحو أنشطة البحث والتطوير(
). إلا أن اهتمام المنشآت الصناعية الصغيرة بالإنفاق على أنشطة البحث والتطوير يعد محدوداً. ويعود ذلك إلى ضعف ميزانيات تلك المنشآت من جهة، ولأن الأرباح المتأتية من مثل تلك الأنشطة غير مؤكدة وتحتاج إلى أفق تجاري بعيد الأمد من جهة أخرى. كما أن اهتمام المؤسسات الصناعية في البلدان النامية بأعمال البحث والتطوير أقل من ذلك في البلدان المتقدمة(
). 
      ومن ناحية أخرى، فإن استخدام المنشآت الصناعية الصغيرة لتقنيات عمالية تقلّل من فرصها في الاستفادة من التقدم التكنولوجي المتجسد في المدخلات الرأسمالية كالآلات والسلع الرأسمالية الوسيطة، مما يجعلها أرضية غير خصبة لاستيعاب الوسائل التكنولوجية الحديثة وتبنيها. 
      وعلاوة على ما تم ذكره، فإن القطاعات التي تكون فيها الصناعات الصغيرة فاعلة هي غالباً ما تكون القطاعات التقليدية التي تنتج سلعاً ضرورية وبسيطة، ومثل هذه القطاعات هي الأقل حاجة للتطور التكنولوجي وبذلك لا تكون واعدة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة(
). 
ثالثاً: المقدرة التجارية (Commercial Viability):
      إن المؤسسات التجارية التي تسعى دوماً للمحافظة على حصصها في الأسواق المحليـة والخارجية تخصص ميزانيات خاصة للإعلان ولإقامة شبكات توزيع لمنتجاتهـا
ولإيجاد روابط تجارية مع شركاء محليين وأجانب. 
      إن ضعف ميزانيات المنشآت الصناعية الصغيرة تضعف قدرتها في المحافظة على حصصها في الأسواق المحلية أمام منافسيها من الشركات الكبيرة المحلية والأجنبية، وتجعل من الصعب عليها الوصول إلى الأسواق الخارجية. 
      إضافة لذلك، فإن محدودية التسهيلات الائتمانية المتاحة للمنشآت الصغيرة تسهم في إضعاف مقدرتها التجارية وخصوصاً في الأسواق الخارجية. 
      تظهر الدراسات التي تعرضت إلى موضوع تنافسية قطاع الصناعات الصغيرة في بعض البلدان النامية أن هذا القطاع يواجه صعوبات جمة في الوصول إلى الأسواق العالمية إلا في بعض الحالات الضيقة عند إنتاج بعض السلع الخاصة، التي لا يحتاج إنتاجها إلى حجم كبير. وأظهرت تلك الدراسات أيضاً ضعف هذا القطاع النسبي في مجال الكفاءة الإنتاجية وفي تبني تقنيات حديثة للإنتاج، وفي مقدراته التجارية(
). 
2- فرضيات الدراسة:
      بناءً على ما تقدم من تحليل نظري للمقدرة التنافسية ومحدداتها وخصوصاً المتعلق منها بالصناعات الصغيرة، فإن هذه الدراسة تطرح الفرضيات الآتية:

الفرضية الأولى: تتصف قطاعات الصناعات الصغيرة في الأردن بالمقارنة مع قطاعات الصناعات الكبيرة بالضعف النسبي في القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية لضعف كفاءتها الإنتاجية. 
الفرضية الثانية: تزداد الكفاءة الإنتاجية للقطاعات الصناعية ويتحسن أداؤها التنافسي في الأسواق المحلية والخارجية مع تزايد متوسط حجم منشآتها، ويتزامن ذلك مع تزايد المخصصات لأنشطة البحث والتطوير والأنشطة التسويقية ومع زيادة الكثافة الرأسمالية للعمل والإنتاج. 
الفرضية الثالثة: يتعزز الأداء التصديري للقطاعات الصناعية بتزايد متوسط حجم منشآتها وتقليل تكلفة وحدة الإنتاج من عنصر العمل وبتزايد ما يتم تخصيصه لأنشطة البحث والتطوير وللأنشطة التسويقية، ويتعزز كذلك بزيادة الكثافة الرأسمالية في الإنتاج. 
      وفيما يتعلق بقطاعات الصناعات الصغيرة، فإن درجة حساسيتها ومدى استفادتها من أي تغيير في مستوى العوامل المحددة للأداء التصديري قد لا تتطابق مع تلك الخاصة بقطاعات الصناعات الكبيرة. 
3- منهجية الدراسة:
      لاختبار الفرضية الأولى، تنتهج هذه الدراسة أسلوب المقارنة ما بين قطاعات الصناعات التحويلية التي تم تصنيفها وفقاً لهذا الدراسة إلى قطاعات كبيرة وأخرى صغيرة. ونستند مجازاً في هذا التصنيف إلى متوسط حجم المنشأة في تلك القطاعات من حيث عدد العمال. فالقطاعات الصناعية التي توظف منشآتها بشكل متوسط أقل من (20) عاملاً تم اعتبارها قطاعات صغيرة، في حين تم اعتبار القطاعات الصناعية التي توظف منشآتها بشكل متوسط (20) عاملاً فأكثر قطاعات كبيرة، وجاء اختيار هذا الحد الفاصل - كما أسلفنا سابقاً - تماشياً مع الدراسات السابقة في الأردن. 
      إن مثل هذا التصنيف قد لا يمثل تماماً واقع حال الصناعات الصغيرة لأن المتوسط في التوزيع النسبي غير المتماثل قد يعطي نتائج مشوهة وغير دقيقة. فمن الممكن لقطاع أن يحوي عدداً قليلاً من منشآت كبيرة جداً وعدداً كبيراً من منشآت صغيرة يكون معه متوسط حجم المنشأة كبيراً. 
      إن استخدام مثل هذا التصنيف على الرغم من عيوبه يبقى البديل المتاح لهذه الدراسة بسبب عدم توافر البيانات الكافية عن الصناعات التحويلية الصغيرة وخصوصاً للمتغيرات قيد الدراسة. 
      ولاختبار الفرضية الثانية، فسيتم احتساب معاملات الارتباط البسيط بين متوسط حجم المنشأة من جهة والمتغيرات الأخرى ذات العلاقة من جهة أخرى. 
      أما الفرضية الثالثة، فسيتم اختبارها بواسطة تقدير معادلة الانحدار الخطية الآتية(
):
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حيث إن:

X: حجم صادرات المنشآت في القطاع i. 
S: حجم مبيعات المنشآت في القطاع i. 
Y: حجم الإنتاج القائم لمنشآت القطاع i. 
AFS: متوسط حجم المنشأة الصناعية في القطاع i، ويقاس بواسطة المعادلة الآتية:

	عدد العاملين في قطاع الصناعة i
	  AFSi =

	      عدد مؤسسات القطاع i
	


ULC: متوسط تكلفة وحدة الإنتاج من عنصر العمل في القطاع i، ويقاس بواسطة المعادلة الآتية:
	  متوسط أجرة العامل في القطاع i
	  ULCi =

	متوسط إنتاجية العامل في القطاع i
	


R&D: حجم إنفاق المنشآت في القطاع i على أعمال البحث والتطوير. 
K: حجم رأس المال المادي في القطاع i. 
SE: حجم إنفاق المنشآت في القطاع i على الأنشطة التسويقية. 
ui: حد الخطأ العشوائي. 
(وحدة القياس النقدية هي الألف دينار)

      وتمثل نسبة الصادرات إلى المبيعات (X/S) الأداء التصديري للقطاع i، وتعكس جزئياً أداءه التنافسي، فالأداء التنافسي بمفهومه الموسع يشمل الأسواق المحلية والأجنبية، ويعكس مدى نجاح المنشأة في المحافظة على حصتها في السوق المحلي أمام منافسيها من الخارج، وكذلك قدرتها على اختراق الأسواق الأجنبية. 
      لكن غياب البيانات عن حجم الواردات السلعية المصنفة قطاعياً (حسب تصنيف ISIC) أو عن حجم الاستهلاك المحلي منها لا يمكّن من استخدام المؤشر الأمثل للأداء التنافسي، ويعكس المتغير (AFS) ضمنياً مدى استفادة الشركات في قطاع ما من وفورات الحجم في الإنتاج والمشتريات الكبيرة وفي أنشطة البحث والتطوير العلمي وفي أنشطة التسويق. 

      أما متغير (ULC) فيعكس العلاقة بين الأجور وإنتاجية عنصر العمل. فالمنشآت الكفؤة إنتاجياً تدفع في العادة أجوراً أعلى لاستقطاب العاملين الأكثر إنتاجية، لكنها في الوقت ذاته تحرص على زيادة فجوة الإنتاجية بالنسبة للأجور مما قد يقلل من تكلفة وحدة الإنتاج من عنصر العمل ويزيد من فرص نجاحها في المنافسة على أساس السعر. 
      ويعكس حجم المتغيران (K) و(R&D) مدى اهتمام المنشأة الصناعية في تطوير تقنياتها الإنتاجية عبر ما يجسده تراكم الاستثمار في رأس المال المادي والاستثمار في أنشطة البحث والتطوير. 
      وبسبب غياب البيانات اللازمة عن أنشطة البحث والتطوير، قمنا في هذه الدراسة بالاستعاضة عنها بالإنفاقات على الإضافات والتحسينات. 
      وأخيراً، فإن الإنفاق على الأنشطة التسويقية، الذي يمثله المتغير (SE) قد يعكس جزئياً مقدرة المنشآت التجارية في الوصول إلى الأسواق الأجنبية أو بتثبيت وجودها محلياً. 

      تستقي هذه الدراسة بياناتها من نشرات "مسح الصناعة" الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن للسنوات 2000 و2001 و2002. وتعتمد هذه الدراسة في تعريفها للمتغيرات على الوسط الحسابي للبيانات المتوافرة في الثلاث سنوات المذكورة أعلاه للتقليل من عدم استقرارية البيانات وتذبذبها العشوائي الذي قد يحدث في إحدى سنوات الدراسة. 
      إن اختيار سنوات الدراسة جاء لاعتبارات تتعلق بحداثة البيانات المتوافرة. وتشمل عملية التقدير (77) قطاعاً صناعياً معرفاً على مستوى الحد الرابع من التصنيف الدولي الموحد للصناعات (International Standard Industrial Classification (ISIC)) التعديل الثالث، والذي تطبقه دائرة الإحصاءات العامة في الأردن. 
4- مناقشة النتائج واختبار الفرضيات:
4-1 التحليل الإحصائي الوصفي:
      يظهر الجدول رقم (1) أن متوسط حجم المنشأة في قطاعات الصناعات الصغيرة يقلّ بحسب معيار عدد العمال بحوالي (28) مرة عن حجم المنشأة في قطاعات الصناعات الكبيرة، ولهذا الأمر مدلولات عديدة متعلقة بالأداء التنافسي والإنتاجي لتلك القطاعات على نحو سيتم الحديث عنه لاحقاً. 
      والواضح في الجدول أن نسبة الصادرات إلى المبيعات لقطاعات الصناعات الكبيرة في الفترة (2000 - 2002) تفوق تلك الخاصة بالقطاعات الصناعية الصغيرة. وهذه النتيجة تؤكد أن الصناعات الكبيرة تتميز بقدرة نسبية أكبر في الوصول إلى الأسواق العالمية. 
      ويتضح من الجدول كذلك أن متوسط إنتاجية عنصري العمل ورأس المال للصناعات الصغيرة، سواء من الإنتاج أو من القيمة المضافة، كانت الأقل مما هو سائد في الصناعات الكبيرة، وهذا يدل وبوضوح تام على ضعف قطاعات الصناعات الصغيرة النسبي في مجال الكفاءة الإنتاجية، مما قد يفسر جزئياً ضعف أدائها التنافسي. 
      وعلى الرغم من تدني معدل أجور العاملين في الصناعات الصغيرة مقارنة بما هو سائد في الصناعات الكبيرة، إلا أن تكلفة وحدة الإنتاج من عنصر العمل - وكما يظهر الجدول - كانت الأكبر للصناعات الصغيرة بسبب التدني الكبير في إنتاجية ذلك العنصر. 

جدول رقم (1)

واقع قطاعات الصناعات الصغيرة بالمقارنة مع قطاعات الصناعات الكبيرة

متوسط الفترة (2000 - 2002)
الوحدة النقدية: ألف دينار أردني
	المؤشـر
	الوسط الحسابي (غير المرجح)

	
	قطاعات الصناعات الصغيرة
	قطاعات الصناعات الكبيرة

	متوسط حجم المنشأة الصناعية: عدد العاملين لكل منشأة*
	6.76
	191.72

	متوسط إنتاجية العامل من الإنتاج القائم*
	17.64
	49.74

	متوسط إنتاجية العامل من القيمة المضافة*
	5.67
	16.92

	متوسط إنتاجية وحدة رأس المال من الإنتاج القائم
	2.04
	2.28

	متوسط إنتاجية وحدة رأس المال من القيمة المضافة
	0.748
	0.751

	معدل الأجور السنوية*
	2.31
	3.75

	تكلفة وحدة الإنتاج من عنصر العمل
	0.15
	0.11

	نسبة الانفاق على الإضافات والتحسينات من الإنتاج القائم
	0.004
	0.008

	نسبة الانفاق على الدعاية والإعلان من المبيعات
	0.03
	0.006

	نسبة رأس المال إلى العمل*
	11.03
	27.09

	نسبة رأس المال إلى الإنتاج القائم
	0.67
	0.71

	نسبة الصادرات إلى المبيعات
	0.20
	0.31


* تم حسابها لسنة 2000 وذلك بسبب غياب بيانات عدد العاملين وعدد المنشآت من نشرات "مسح الصناعة" لسنوات 2001 و2002. المصدر: حسابات الباحث بالاعتماد على بيانات "مسح الصناعة" الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة للأعوام 2000 و2001 و2002. 
      وهذه النتيجة تؤكد أن تنافسية المنشآت تتحدد في ضوء الكفاءة الإنتاجية وتكنولوجيا الإنتاج وليس بتدني الأجور. 
      ويظهر الجدول تدني مخصصات الإنفاق على الإضافات والتحسينات كنسبة من الإنتاج القائم وعلى أنشطة التسويق كنسبة من المبيعات في كل من القطاعات الصناعية الصغيرة والكبيرة، وهذا يشير إلى ضعف عام في اهتمام أصحاب المشاريع الصناعية بتعزيز التنافسية في الجوانب المتعلقة بأنشطـة البحث والتطوير أو بالأنشطة التسويقيـة

الهادفة لتوسيع شبكاتها التوزيعية داخل الأسواق المحلية والخارجية. 
      ومن ناحية أخرى، وكما يتبين من الجدول رقم (1)، فإن قطاعات الصناعات الصغيرة تستخدم رأس المال المادي بكثافة أقل من القطاعات الصناعية الكبيرة. ويتضح ذلك من التدني النسبي الكبير في نسبة رأس المال إلى العمل، حيث تعمل قطاعات الصناعات الصغيرة برأس مال مادي يقل بحوالي مرتين ونصف لكل عامل عما هو سائد في الصناعات الكبيرة. وهذا قد يفسر جزئياً انخفاض إنتاجية العامل في الصناعات الصغيرة. 

      وفيما يتعلق بالكثافة الرأسمالية للإنتاج، فإن الفجوة بين قطاعات الصناعات الصغيرة والكبيرة تتقلص إلى حد كبير مما يشير إلى أن التوسع في إنتاج الصناعات الكبيرة يعتمد بدرجة كبيرة على زيادة الاستثمار في رأس المال المادي، وهذا ما يجعل من نسبة رأس المال إلى العمل كبيرة في تلك الصناعات. 
      إن جميع النتائج المشار إليها أعلاه تتوافق مع ما تم طرحه في الفرضية الأولى لهذه الدراسة وينسجم في الوقت ذاته مع نتائج الدراسات السابقة المشار إليها في الإطار النظري. 

4-2 تحليل الارتباط البسيط:
      لا بد في البداية من التنويه إلى أن معايير حجم المنشأة والمصنفة وفقاً لعدد العاملين أو حجم رأس المال أو المبيعات والواردة في الجدول رقم (2) ترتبط معاً بعلاقة طردية وقوية وبدلالة إحصائية عند مستوى 1%. 
      ويذكر أن معامل ارتباط معيار عدد العاملين مع كل من معيار حجم رأس المال ومعيار حجم المبيعات كان الأعلى ويقترب من الواحد، وهذا يؤكد أن اختيار معيار عدد العاملين في هذه الدراسة أساساً في تصنيف الحجم لن يؤدي إلى تحيز في النتائج المعتمدة على هذا المعيار لارتباطه الوثيق مع المعايير الأخرى. 
      ويتضح من الجدول رقم (2) أن إنتاجية عنصري العمل ورأس المال تتزايد مع تزايد حجم المنشأة الصناعية بحسب معايير عدد العاملين وحجم رأس المال وحجم المبيعات، وبدلالة إحصائية عند مستوى 1%. وهذا يعني أن تزايد حجم المنشأة الصناعية يتزامن مع تحسن الكفاءة الإنتاجية. 
      ويتضح من الجدول كذلك التزامن بين ارتفاع متوسط الأجور مع تزايد متوسط حجم المنشأة الصناعية، مما قد يشير إلى حرص المنشآت الأكبر حجماً على توظيف الكفاءات البشرية الأكثر مهارة وتدريباً، ويتزامن ذلك في الوقت ذاته مع تراجع تكلفة وحدة الإنتاج من عنصر العمل. 
      إن جميع المعطيات المشار إليها أعلاه تقود إلى الاستنتاج بأن القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية تتعزز بزيادة متوسط أحجامها كما جاء في الفرضية الثانية. 
      لكن، وكما هو ملاحظ في الجدول، فإن معامل ارتباط نسبة الصادرات إلى المبيعات مع متوسط حجم المنشأة لمجمل القطاعات الصناعية قد ظهر خلافاً لما هو متوقع بالإشارة السالبة وبدون دلالة إحصائية. 
      إن هذه النتيجة لا تعني أن صادرات المنشآت الصناعية قد تتراجع مع تزايد أحجامها أو تحسن كفاءتها الإنتاجية، إنما قد تعني أن نصيب الأسواق المحلية من حجم المبيعات الأكبر قد تزايد أو بقي ثابتاً، بمعنى أن التحسن في الكفاءة الإنتاجية ووفورات الحجم قد انعكس إيجابياً على الأداء التنافسي في مواجهة الواردات داخل السوق المحلي. 
      ومن ناحية ثانية، فإن الأداء التصديري يرتبط بعلاقة طردية مع حجم المنشأة ضمن قطاعات الصناعات الصغيرة، حيث بلغ معامل ارتباطهما 0.34 وبدلالة إحصائية عند مستوى 5%، بينما كانت تلك العلاقة سالبة وغير دالة إحصائياً لقطاعات الصناعات الكبيرة. إن هذا يشير إلى أن الأداء التنافسي في الأسواق الخارجية يتزايد مع حجم المنشأة الصناعية ضمن إطار حجمي معين لا يتعدى إطار القطاعات الصناعية الصغيرة ليبدأ من بعده بالتراجع لصالح المنافسة داخل الأسواق المحلية. 
      إن هذا الاستنتاج لا يتناقض مع حقيقة أن الأداء التصديري للقطاعات الصناعية الكبيرة كان أفضل من أداء القطاعات الصغيرة، فمعامل الارتباط الموجب بين الأداء التصديري وحجم المنشأة في القطاعات الصغيرة لا يقود بالضرورة إلى مستويات أعلى من الأداء التصديري لتلك القطاعات. 
      وأخيراً، يلاحظ من الجدول رقم (2) ضعف ارتباط وغياب الدلالة الإحصائية لعلاقة متوسط حجم المنشأة - حسب المعايير الثلاثة - بالكثافة الرأسمالية للعمل والإنتاج وبنسبة ما ينفق على الإضافات والتحسينات من الإنتاج وبمخصصات الأنشطة التسويقية من المبيعات، وهذه الدلائل لا تتفق تماماً مع ما تم طرحه ضمن الفرضية الثانية. 
جدول رقم (2)

معامل ارتباط بيرسون بين متوسط حجم المنشأة الصناعية ومتغيرات الدراسة 
على مستوى القطاع الصناعي التحويلي

	المؤشـر
	متوسط حجم المنشأة وفقاً لمعيار عدد العاملين =
عدد العاملين/عدد المنشآت لعام (2000)
	متوسط حجم المنشأة وفقاً لمعيار حجم رأس المال =
حجم رأس المال/عدد المنشآت لعام (2000)
	متوسط حجم المنشأة وفقاً لمعيار حجم المبيعات =
حجم المبيعات/عدد المنشآت لعام (2000)

	متوسط حجم المنشأة وفقاً لمعيار حجم رأس المال لعام 2000
	**0.975
	1.000
	**0.940

	متوسط حجم المنشأة وفقاً لمعيار حجم المبيعات لعام 2000
	**0.989
	**0.940
	1.00

	متوسط إنتاجية العامل من الإنتاج القائم لعام 2000
	**0.412
	**0.453
	**0.424

	متوسط إنتاجية وحدة رأس المال من الإنتاج القائم لمتوسط الفترة (2000 - 2002)
	**0.427
	**0.378
	**0.459

	معدل الأجور السنوية لعام 2000
	**0.423
	**0.513
	**0.380

	تكلفة وحدة الإنتاج من عنصر العمل لمتوسط الفترة
(2000 - 2002)
	*0.224-
	*0.263-
	0.219-

	نسبة الإنفاق على الإضافات والتحسينات من الإنتاج القائم لمتوسط الفترة (2000 - 2002)
	0.148
	0.191
	0.101

	نسبة الإنفاق على الدعاية والإعلان من المبيعات لمتوسط الفترة (2000- 2002)
	0.027-
	0.032-
	0.021-

	نسبة رأس المال إلى العمل للعام 2000
	0.094
	0.219
	0.061

	نسبة رأس المال إلى الإنتاج القائم لمتوسط الفترة
(2000- 2002)
	0.138-
	0.105-
	0.155-

	نسبة الصادرات إلى المبيعات لمجمل القطاعات لمتوسط الفترة (2000- 2002)
	0.092-
	0.062-
	0.103-


*  ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 5%. 

** ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 1%. المصدر: حسابات الباحث بالاعتماد على بيانات نشرات "مسح الصناعة" الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة للأعوام 2000 و2001 و2002. 
4-3 التحليل القياسي:
      نتعرض في هذا الجزء من الدراسة إلى نتائج تقدير النموذج القياسي المقترح لاختبار الفرضية الثالثة الهادفة لبيان طبيعة تأثير العوامل المحددة للأداء التصديري ومدى أهميتها الإحصائية. 
      وحيث إن البيانات المستخدمة في عمليات التقدير هي من نوع المقطع العرضي
(Cross-Section Data) والتي تغطي الفترة (2000 - 2002)، فإن هناك احتمالية لوجود مشكلة "التباين غير المستقر في حد الخطأ (heteroscedasticity)"، ومن شأن ذلك إضعاف مصداقية الاختبارات الإحصائية المصاحبة لعمليات التقدير(
). 
      وعند تقدير النموذج على مستوى القطاعات الصناعية التحويلية - بغض النظر عن حجمها - والبالغ عددها (77) قطاعاً (على مستوى أربع خانات حسب تصنيف ISIC، التعديل الثالث) وبطريقة "المربعات الصغرى الاعتيادية بتجاهل مشكلة التباين غير المستقر (OLS het)"، نلاحظ في جدول رقم (3) تدني الدلالات الإحصائية للنموذج ومتغيراته التفسيرية كما يتضح من قيم F وt المنخفضة، ونلاحظ كذلك تدني القدرة التفسيرية للنموذج وفي مدى ملاءمته للبيانات كما تشير قيم معامل التحديد R2) و
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      ولاختبار إمكانية وجود مشكلة "التباين غير المستقر في حد الخطأ"، فقد تم اللجوء إلى "Glejser Test"، الذي يعتمد نتائج OLS het في تقدير العلاقة التي تربط بين القيم المطلقة لحدود الخطأ المقدرة (Residuals) والقيم المقدرة لنسب الصادرات إلى المبيعات
(Fitted X/S). وتظهر نتائج هذا الاختبار أن معامل المتغير المستقل (Fitted X/S) تختلف عن الصفر وبدلالة إحصائية عند مستوى 2%. وهذا ما يشير إلى وجود مشكلة التباين غير المستقر في حد الخطأ(
). 
      ولمعالجة هذه المشكلة، فقد تم إعادة تقدير النموذج باستخدام طريقة "المربعات الصغرى العامة (GLS)" وذلك بضرب جميع المتغيرات بمعكوس قيم المتغير (X/S) المقدرة حسب طريقة OLS het(
)، ويظهر الجدول رقم (3) نتائج تقدير النموذج بطريقة GLS، حيث تبدو جميع الاختبارات الإحصائية في وضع أفضل من السابق. فقد جاءت جميع المتغيرات التفسيرية دالة إحصائياً عند مستويات معنوية أعلاها (0.026) وبنفس اتجاه التأثير المتوقع باستثناء تلك المتعلقة بمتوسط حجم المنشأة الصناعية (AFS) ونسبة الإنفاق على الأنشطة التسويقية من مجمل المبيعات. 

جدول رقم (3)

نتائج تقدير النموذج القياسي لمجمل القطاعات الصناعية التحويلية لمتوسط الفترة (2000 - 2002)
	طريقة التقدير/ الاختبار
	المتغير التابع
	
	الحد الثابت
	المتغيرات التفسيرية
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	OLS het
	X/S
	Coefficient
	0. 31
	-8. 5E-05
	-1.36
	2.30
	0.16
	-4. 76E-02
	0.17
	0.11
	2.86

	
	
	t-value
	3. 87
	-1. 22
	-2.68
	0.77
	2.61
	-0. 24
	
	
	

	
	
	P-value
	0. 000
	0. 227
	0.009
	0.45
	0.011
	0. 81
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	0.07
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	F(1,75)

	
	
	Coefficient
	8. 9E-02
	0.36
	
	
	5.70

	
	
	t-value
	2. 23
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	P-value
	0. 029
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	0.50
	0.46
	F(6,71)

	
	
	Coefficient
	0. 25
	-1. 1E-04
	-1.11
	12.86
	0.14
	-4. 6E-02
	
	
	11.93

	
	
	t-value
	2. 91
	-5. 42
	-5.83
	3.16
	2.27
	-2. 88
	
	
	

	
	
	P-value
	0. 005
	0. 000
	0.001
	0.002
	0.026
	0. 005
	
	
	0.000
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	0.55
	0.49
	F(10,67)

	
	
	
	9. 8E-03
	-1.88
	26.13
	-1. 5E-02
	-9. 9E-03
	
	
	8.27

	
	
	t-value
	1. 77
	-1.93
	3.43
	-0.10
	-0. 44
	
	
	

	
	
	P-value
	0. 081
	0.058
	0.001
	0.921
	0. 660
	
	
	0.000


المصدر: حسابات الباحث بالاعتماد على البيانات المنشورة في "مسح الصناعة" للأعوام 2000 و2001 و2002 والصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. 
      إن هذه النتائج تشير إلى أهمية التنافس على أساس التكلفة في الأسواق الخارجية، وكذلك إلى أهمية الإنفاق على الإضافات والتحسينات وإلى الكثافة الرأسمالية في الإنتاج وما يصاحب ذلك من استخدام للتقنيات الحديثة في تعزيز القدرة التصديرية للقطاعات الصناعية بشكل عام. 
      ومن الملاحظ في النتائج أن تزايد متوسط حجم المنشآت في القطاعات الصناعية يؤثر سلباً في الأداء التصديري لتلك القطاعات عند الأخذ بعين الاعتبار تأثير المتغيرات المستقلة الأخرى. ولهذه النتيجة دلالات تعزز الاستنتاج السابق المتعلق بتعاظم دور تلك القطاعات الأكثر كفاءة من الناحية الإنتاجية في منافسة الواردات داخل السوق المحلي. 
      ومن ناحية أخرى، تظهر النتائج العلاقة العكسية الدالة إحصائياً، التي تربط بين نسبة الإنفاق على الأنشطة التسويقية والأداء التصديري. وهذه النتيجة لا تعني أن تزايد نسبة الإنفاق على أنشطة البيع والتسويق يقلل من نسبة ما يتم تصديره إلى الأسواق الخارجية، إنما يعني أن هذه الأنشطة تتم لتعزيز تنافسية المنشآت داخل السوق المحلي وهي ذات اهتمام خاص للمنشآت التي تخصص جزءاً كبيراً من إنتاجها للاستهلاك المحلي. 

      وجدير بالذكر أن النتائج المشار إليها أعلاه تتفق مع ما تم طرحه ضمن الفرضية الثالثة ومع نتائج دراسات سابقة في بلدان نامية أخرى(
) باستثناء تلك المتعلقة بطبيعة تأثير متغيري حجم المنشأة ونسبة الإنفاق التسويقي على الأداء التصديري. 
      ولمعرفة التأثير الخاص للقطاعات الصناعية الصغيرة في معاملات المتغيرات المستقلة المقدرة بطريقة GLS، فقد تم إضافة متغيرات جديدة إلى النموذج وهي عبارة عن حاصل ضرب كل متغير مستقل بمتغير وهمي (Dummy Variable) قيمته "واحد" للقطاعات الصناعية الصغيرة و"صفر" للقطاعات الكبيرة، وتم إعادة تقديره بطريقة GLS وباستخدام نفس الوزن كما في الحالة السابقة. 
      ويظهر الجدول رقم (3) في جزئه الأخير النتائج الخاصة بالمتغيرات الإضافية فقط، والتي درج على تسميتها في الأدبيات الاقتصادية بـ "حدود التفاعل المشترك (Interactive terms)"(
). 
      ويتبين من تلك النتائج أن معاملي متوسط حجم المنشأة والإنفاق على الإضافات والتحسينات قد ظهرا بالإشارة الموجبة وبدلالات إحصائية مقبولة، في حين ظهر معامل متوسط تكلفة وحدة الإنتاج من عنصر العمل بالإشارة السالبة وبدلالة إحصائية
مقبولة، بينما ظهرت معاملات بقية المتغيرات بلا دلالة إحصائية. 
      ولهذه النتائج دلالات تميز قطاعات الصناعات الصغيرة عن الصناعات الكبيرة كما أشرنا ضمن الفرضية الثالثة، أولها: إن تزايد متوسط حجم المنشآت الواقعة ضمن تعريف القطاعات الصناعية الصغيرة يحسن من أدائها التصديري في الأسواق الخارجية إما نتيجة لتحسن أدائها الإنتاجي أو لاستفادتها من وفورات الحجم. وهذا الربط بين الأداء التصديري والأداء الإنتاجي الناجم عن تزايد حجم المنشآت غير متحقق للمنشآت الواقعة ضمن القطاعات الكبيرة. وهذا الاستنتاج ينسجم مع ما تم الإشارة إليه سابقاً. 
      ثانياً، إن درجة تأثير الإنفاق على الإضافات والتحسينات بالأداء التصديري في الصناعات الصغيرة أعلى من تلك المتحققة في الصناعات الكبيرة. 
      ثالثاً، إن المنافسة في الأسواق الخارجية على أساس التكلفة (من عنصر العمل) تعد أكثر أهمية للصناعات الصغيرة مقارنة بما هي عليه للصناعات الكبيرة. 
      وأخيراً، فإن أثر الكثافة الرأسمالية للإنتاج ونسبة ما ينفق على الأنشطة التسويقية على الأداء التصديري لا يختلف كثيراً بين قطاعي الصناعات الصغيرة والكبيرة بسبب غياب الدلالة الإحصائية. 
5. الاستنتاجات والتوصيات:
تخلص هذه الدراسة إلى الاستنتاجات الآتية:

1- إن قطاعات الصناعات الصغيرة تعاني ضعفاً نسبياً في أدائها الإنتاجي والتنافسي مقارنة بالصناعات الكبيرة، فهي أقل كفاءة في استخدام عنصري العمل ورأس المال وأقل تنافسية من حيث التكلفة على الرغم من تدني معدلات أجور عمالها النسبي. وهي كذلك أقل قدرة في الوصول إلى الأسواق العالمية. 
2- تزداد الكفاءة الإنتاجية للقطاعات الصناعية بتزايد متوسط حجم منشآتها، وهذا يعزز من أدائها التنافسي إما في الأسواق الخارجية كما في حالة القطاعات الصناعية الصغيرة؛ أو في الأسواق المحلية كما في حالة القطاعات الصناعية الكبيرة.
وعلى الرغم من هذه النتيجة، تبقى القدرة التصديرية لقطاع الصناعات الصغيرة دون تلك المتحققة للقطاعات الكبيرة. 
3- تتعزز القدرة التصديرية للقطاعات الصناعية بتخفيض متوسط تكلفة وحدة الإنتاج من عنصر العمل وبالمزيد من الإنفاق على الإضافات والتحسينات (البحث والتطوير) وبالكثافة الرأسمالية للإنتاج، بينما يتزامن تخصيص نسب أعلى من المبيعات لأنشطة التسويق مع توجيه الإنتاج إلى السوق المحلي. 
      وفي حالة القطاعات الصناعية الصغيرة، فقد وجد بأن أداءها التصديري يمتاز بحساسية أكبر من الصناعات الكبيرة في مجال المنافسة على أساس التكلفة وفي الاستفادة من الإنفاق على الإضافات والتحسينات والاستفادة من التحسن الإنتاجي الناجم عن تزايد متوسط حجم منشآتها، وتوصي هذه الدراسة بما يأتي:

1- زيادة الجهود المبذولة لمساعدة أصحاب المنشآت الصغيرة في الوصول إلى الأسواق الخارجية وربطهم بشبكات توزيع أكثر تطوراً مع المستهلكين المحتملين في الخارج. 
2- تعزيز إنتاجية المنشآت الصغيرة وذلك بتقديم حوافز ضريبية لأنشطة البحث والتطوير وفي استيراد الآلات والمعدات الحديثة، وتوسيع البرامج التدريبية الفنية والإدارية للعاملين في تلك المنشآت. 
3- إيجاد نظام من المعلومات لأصحاب المشاريع الصناعية الصغيرة والكبيرة تمكنهم من متابعة المستجدات التكنولوجية في مجال أعمالهم، وتتيح لهم مجالاً أوسع لتبادل الخبرات مع نظرائهم في العالم. 

الهوامش:
ملخص


      تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على المقدرة التنافسية لقطاعات الصناعات الصغيرة في الأردن، وبيان أهم محدداتها مثل الكفاءة الإنتاجية وتكنولوجيا الإنتاج، وتحليل دور متوسط حجم المؤسسة الإنتاجية في ذلك. وتطرح هذه الدراسة مجموعة من الفرضيات من أهمها أن أداء قطاعات الصناعات الصغيرة التنافسي يتصف بالضعف النسبي مقارنة بالقطاعات الكبيرة، والذي يمكن عزوه جزئياً إلى ضعف نسبي في كفاءة استخدام مدخلات الإنتاج. 


      وقد اعتمدت الدراسة معيار عدد العمال أساساً في تصنيف الحجم؛ حيث تَعدُّ القطاعات الصناعية التي توظف منشآتها بشكل متوسط أقل من عشرين عاملاً بالقطاعات الصغيرة. وجدت هذه الدراسة بالاستناد إلى بيانات دائرة الإحصاءات العامة الواردة في نشرات "مسح الصناعة" للفترة (2002-2004) أن أداء قطاعات الصناعات الصغيرة التنافسي والإنتاجي يتصف بالضعف النسبي مقارنة بأداء الصناعات الكبيرة، وأن تحقيق المزيد من الكفاءة الإنتاجية يرتبط إيجابياً بمتوسط حجم المنشأة الصناعية. 


      ووجدت الدراسة أيضاً أن الأداء التصديري لقطاعات الصناعات الصغيرة كان أكثر استجابة لمتغير حجم المنشأة وللمنافسة على أساس التكلفة وللإنفاق على الإضافات والتحسينات مقارنة بما هو متحقق في الصناعات الكبيرة. 


      وتوصي هذه الدراسة من أجل تحسين إنتاجية المنشآت الصغيرة ورفع أدائها التنافسي توسيع البرامج التدريبية الفنية والإدارية المقدمة لها، وربطها بأنظمة اتصال مع نظرائها في العالم وبشبكات توزيع أكثر تطوراً ووضوحاً تمكنها من الوصول إلى شريحة أكبر من المستهلكين المحتملين في الأسواق الأجنبية.


Abstract


      This study aims at analyzing the competitiveness of Jordanian small-scale� 








industries relative to large-scale industries, by identifying the determinants of the competitive performance and by following up their effects. It hypothesizes that small-scale industries are performing poorly at international markets relative to that of large-scale industries, which could partially be attributed to their relative inefficient use of production inputs. Small-scale industries are referred by this study to those manufacturing sectors in which the average firm employs less than twenty employees. 


      Referring to the published data issued by the Department of Statistics, it is found that small-scale industries are relatively less competitive at domestic and international markets, and they are less productive than large-scale industries. It is found also that the export performance of small-scale industries are more sensitive to the factors pertinent to the firm size and to price -and nonprice-based competition. 


      This study recommends expanding the training programmes provided to the employees of small industries, and creating communication channels with counterpart producers abroad, as well as enabling small producers to have a better access to potential consumers at international markets by facilitating their links with more developed international distribution networks.
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